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112796 ‐ زوجها عمها بغير رضاها وزوجها يشرب الخمر ويضربها

السؤال

أود أن أقص لم قصت ومشلت. راجيا منم الإجابة. قبل سنة تعرفت مع فتاة طيبة الخلق وتواعدنا عل الزواج بعد إكمال

الدراسة. ولن ف يوم من الأيام جاءن الخبر أنه عرضت لها خطبة من قبل إنسان غير معروف لديها وأن عمها وافق بل تعهد

أن يزوجها منه مع وجود الأب والأخ ، والأب كان ساكتا لم يقل شيئا مع أنه وابنته غير موافقين عل هذا الزواج واللمة

الأخيرة عند العم لأنه هو الأكبر ف العائلة جميعا.وبعد المخاصمة الطويلة أجبرها عمها بدون إذنها عل الناح مع كونها برا.

وبعد مض شهر تبين أن زوجها يشرب الخمر وكثيرا ما يأت إل البيت وهو سران ويضربها ويسبها. ولا يتمسك بأحام

الدين تماما. مع كون متمسك متدين والحمد له حت قلت لها لو تزوجتك ستلبسين الحجاب وشرحت لها كل واجبات المرأة

فانت راضية بذلك. عندما رجع أخوها الأكبر من السفر كان غائبا حينذاك علم أن أخته تزوجت مجبرة من دون إذنها وأن

زوجها يشرب خمرا ويضربها فأعادها إل البيت وه غير مطلقة ‐الآن ه ف البيت‐. السؤال الأول : هل يعتبر هذا الناح

صحيحا بدون إذنها؟ وهل كان العم مستحقا أن يزوجها مع وجود الأب والأخ؟ السؤال الثان : لو عرض له الطلاق لن يوافق

عل الطلاق لأنه يعرف أنن أريد زواجها ، الآن بعدما أعادها الأخ إل البيت هل يجوز للقاض أو الإمام أن يطلقها؟ لو رفض

زوجها الطلاق ؟ وهل ف الإسلام تافؤ ف الدين ؟ ألست أحق بها منه مع كون الآن طالب علم ف الجامعة الإسلامية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا يجوز إجبار المرأة عل الزواج ممن لا تريد ؛ لقول النب صل اله عليه وسلم : ( الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبر

تستأذن ف نفسها وإذنها صماتها ) رواه مسلم (1421).

وقوله : ( لا تُنْح الأيم حت تُستَأمر ، ولا تنح البر حت تستأذن . قالوا : يا رسول اله وكيف إذنها ؟ قال : أن تست ) رواه

البخاري (4843) ومسلم (1419).

فإن زُوجت بغير رضاها فالناح لا يصح ، عل الراجح ، وأول إذا زوجت بغير كفء .

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (7/31) : " إذا زوجها من غير كفء , فناحها باطل . وهو إحدى الروايتين عن أحمد ,

وأحد قول الشافع لأنه لا يجوز له تزويجها من غير كفء , فلم يصح . كسائر الأنحة المحرمة , ولأنه عقد لموليته عقدا لا حظ

لها فيه بغير إذنها , فلم يصح , كبيعه عقارها من غير غبطة ولا حاجة , أو بيعه بدون ثمن مثله , ولأنه نائب عنها شرعا , فلم

. يصح تصرفه لها شرعا بما لا حظ لها فيه كالوكيل " انته
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ه صلرهت ذلك ، فأتت رسول الثيب ، ف ذلك ما جاء عن خنساء بنت خذام الأنصارية : أن أباها زوجها وه والأصل ف

اله عليه وسلم فرد ناحه . رواه البخاري (4845) .

وعن ابن عباس ‐ رض اله عنهما ‐ : أن جارية برا أتت النب صل اله عليه وسلم ، فذكرت أن أباها زوجها وه كارهة ،

. ه عليه وسلم . رواه أبو داود (2096) وصححه الألبانال صل فخيرها النب

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " ولن القول الراجح ف هذه المسألة أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة عل التزوج

بمن لا تريد وإن كان كفئاً لأن النب صل اله عليه وسلم قال (لا تنح البر حت تستأذن) وهذا عام لم يستثن منه أحد من

الأولياء بل قد ورد ف صحيح مسلم (البر يستأذنها أبوها) فنص عل البر ونص عل الأب وهذا نص ف محل النزاع فيجب

المصير إليه ، وعل هذا فيون إجبار الرجل ابنته عل أن تتزوج بشخص لا تريد الزواج منه يون محرماً والمحرم لا يون

صحيحاً نافذاً لأن إنفاذه وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النه ، وما نه الشرع عنه فإنه يريد من الأمة ألا تتلبس به أو تفعله

ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود الت أباحها الشارع وهذا أمر لا يون ، وعل هذا القول

الراجح يون تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريد يون تزويجاً فاسداً والعقد فاسد فيجب النظر ف ذلك من قبل المحمة "

انته من "فتاوى نور عل الدرب".

وعليه فلهذه الفتاة أن تراجع المحمة وتطلب فسخ الناح ؛ لعدم رضاها بالزوج ابتداء ، ولسوء عشرته وضربه لها أيضا .

ثانيا :

الأحق بتزويج المرأة أبوها ثم جدها وإن علا ، ثم أخوها الشقيق ، ثم لأب ، ثم أبناؤهما ، وكل هؤلاء مقدمون عل العم ، ولا

تصح ولاية الأبعد كالعم ، مع وجود الأقرب .

ثالثا :

ما دام الناح قائما لم يفسخ ، فليس لك التقدم لخطبة هذه المرأة ، فإذا فسخ الناح ، وانقضت العدة جاز لك خطبتها من

وليها .

رابعا :

قد علم مما سبق أن الناح مع عدم رض المرأة لا يصح عند بعض أهل العلم ، وذهب بعضهم إل أنه يوقف عل إجازة المرأة

أن يطلق عل دون التفات لرأي الزوج . وكذلك للقاض ، الزواج ، طلقها القاض وعليه فإذا رفضت المرأة الاستمرار ف ،

الزوج إذا ثبت لديه وقوع الضرر عل المرأة لفسق الرجل وسوء معاملته لها .

فإذا لم ين القاض ف بلدها يطلقها بمثل ذلك ، فبإمانها أن تختلع من هذا الزوج وتفدي نفسها منه، ولو اسقطت حقها كله،

أو بعضه، صيانة لنفسها ودينها من مثل هذا الزوج .

خامسا :

الفاءة معتبرة ف الناح ، وه كفاءة الدين ، فلا يزوج كافر من مسلمة ، ولا فاسق من عفيفة .

وينظر : سؤال رقم (84306) .

قال ف "زاد المستقنع" : " فلو زوج الأب عفيفة بفاجر فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ " انته مختصرا .
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ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه اله أن الناح لا يملك الأولياء فسخه بل فسق ، وأن لهم فسخه ف حال شرب الزوج للخمر

لأنه ضرره متعد للزوجة وأولادها .

قال رحمه اله : " فإذا عرف أن هذا الزوج يشرب الخمر فللبعيد من الأولياء أن يطالب بفسخ الناح " انته من "الشرح

الممتع" (12/105).

وننبه عل أنك أجنب عن هذه المرأة فليس لك الاتصال بها أو الحديث معها ف أمر الزواج أو غيره ، سدا للذريعة وبعدا عن

أسباب الفتنة .

واله أعلم .


